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;   

 الملخص:
 ي"أندر  لفرنسيلفقيه اا عبيرتالأهم في نشاطاته على حد  برلمان يمثل الجانبللالدور الرقابي  إن،

اكمة ى السلطة الحقابة علي الر الي فمهمته الأولى هوبالت، وقبل كل شيء جمعية مراقبين أولافهو "هوريو
 كثر استعمالاابية الأالرق الأسئلة وتعد هذه الأخيرة من بين الآليات أوعن طريق الاستجوابات  إما

يل ولا إلى التعدوصاتير لدسعبر مختلف ا الاستقلال ذلمان الجزائري حيث تم تبنيها منعلى مستوى البر 
عن  ا تقصيامل في طياتهوتح أداءهالمراقبة الحكومة في  وسيلة دستورية  فهي، 2016الدستوري لسنة 

عرف تطورات لي 1721ا سنة اللوردات ببريطاني في مجلس  برلماني ،وقد تم تسجيل أول سؤال الحقيقة 
دد أغراضها ية وتتعوشفو  ية إلى أسئلة كتابيةوتنقسم الأسئلة البرلمان ،لاحقة ساهمت في بلورته 

 . وأهدافها
عديل الدستوري لسنة من الت 152الرقابية في نص المادة  الآليةولقد تم التنصيص على هذه 

لى شروط إمن خلال التعرض  16/12من القانون العضوي 76_69إضافة إلى المواد  2016
المتعلقة  جالالآألة لى مساء التعديل مؤكدا عوقد ج،صحة السؤال البرلماني وإجراءات الطرح والرد 

تدعي سالأمر الذي ي،ليها جزاء قانوني في حال مخالفتها او عدم الرد ع أيير انه لم يرتب بالرد غ
وني في دره جزاء قانكم يتصني محقانو  بإطارضرورة إعادة النظر في الأمر وضرورة تعزيز السؤال البرلماني 

 .حال مخالفة إجراءات ممارسته
 ن العضويالقانو ;دستوريديل اللتعا،البرلمان;لمانيةالأسئلة البر ;الرقابة البرلمانيةالكلمات المفتاحية:

 
Abstract : 

Parliamentary questions are the most important constitutional means at the 

disposal of members of the legislative authority to maintain control over the 

work of the executive power this regulatory mechanism is the most widely used 

compared to the other means of control. 

 The Algerian constitunal system adopts this mechanism since 

independence and various constitute until. The constitutional amendment of 

2016 and the organic law 16_12 or we will discuss trough this document the 

constitutional treatment of this mechanism as means of control. 

Keywords:Parliamentary oversight; Parliamentary questions; Parliament; 
Constitutional 
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 مقدّمة: 
إن الدور الرقابي للبرلمان يمثل الجانب الأهم في نشاطاته، حيث أن البرلمان في حقيقته على حد تعبير الفقيه 

 un parlement est d’abordالفرنسي" اندريه هوريو "هو أولا وقبل كل شيء جمعية مراقبين ."
une assemblée de censeurs" 

 هي أكثر أهمية مة ربماالمه أعمال وتصرفات السلطة الحاكمة، وهذه هي الرقابة على حيث أن مهمته الأولى
 من التصويت على القوانين .

رقابية من اجل ليات الن الآفمراقبة أعمال وتصرفات الحكومة عن طريق الأسئلة والاستجوابات ، وغيرها م
التزام  نى عنها لضمانغرية لا ة جوهإرغامها على تبرير تصرفاتها  أمام البرلمان ،إنما يمثل في حقيقة الأمر  ضمان

 السلطة التنفيذية بمبدأ المشروعية . 

ول العديد من الد برلماناتلبرلمان الجزائري و على مستوى ا -و من بين الآليات الرقابية الأكثر استعمالا 
 الأخرى . ةيابة البرلمانرقوسائل الالبرلمانية ،بنوعيها الكتابية والشفهية  مقارنة ب ، هي الأسئلة-الغربية والعربية 

ها في نص علي ،حيث الجزائري هذه الآلية  الرقابية منذ الاستقلال يولقد تبنى النظام الدستور 
تي نصت على نظام ال 124في نص المادة  1976منه، كما تبناها دستور 38من خلال المادة  1963دستور

التي أعادت تأسيس الأسئلة  125ها في نص المادة ويكرس 1989الأسئلة البرلمانية الكتابية فقط ،ليأتي  دستور 
ام لأسئلة البرلمانية في ظل تبني نظاتدعيم مكانة  1996البرلمانية بنوعيها الكتابية والشفهية منها، ليواصل دستور 

سياسية  كيلةذا المجلس بتشتطعيم هو مة، الثنائية البرلمانية  من خلال إنشاء غرفة ثانية بالبرلمان متمثلة في مجلس الأ
 تعددية .

يكرس هو الأخر ل12-12والقانون العضوي   2016وفي نفس السياق  جاء التعديل الدستوري لسنة 
 ويعزز الرقابة البرلمانية بمختلف آلياتها .

 الإشكالية:1-

سئلة البرلمانية ؟  وما  مدى آلية الأ  12 -16كيف عالج التعديل الدستوري والقانون العضوي   
 فعاليتها؟

 ن خلال هذه التساؤل العام يمكن أن نطرح التساؤلات الفرعية التالية:وم

 . ؟مفهوم السؤال البرلماني ما -

 . ؟هاما أنواع الأسئلة البرلمانية وأهداف -
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 .؟12-16اهي إجراءات طرح الأسئلة البرلمانية والرد عليها طبقا للقانون العضوي م-

 . ؟رقابية مدى فعالية الأسئلة البرلمانية  كآلية ما -

 أهمية الدراسة: -2

سلط الضوء على يكونه   ةيميادوالأكة الأهمية العلمية تكمن أهمية الدراسة في كونها تعالج موضوعا في غاي
صح القول  إن ا،كثر تأثير ان والألبرلمامن قبل  البرلمان والتي تعد الأكثر استعمالها الممنوحةإحدى الآليات الرقابية 

ري لسنة لتعديل الدستو ا إطار فيلية لمانية وتزداد أهمية الموضوع العلمية كونه يعالج هذه الاسئله البر وهي الا ألا
ن هذا التعديل من عتمخض  وما 2016تعديلات التي جاء بها دستور للومواكبة  مستحدثةبطريقة  أي 2016

 .16/12قوانين وعلى راسها القانون العضوي 

 الدراسات السابقة: -3

اسات اغلبها ذه الدر  أن هإلى موضوع الأسئلة الرقابية من قبل العديد من الباحثين غيرلقد تم التطرق 
حيث ،ها من زاوية ماء وهي عديدة ومتنوع وكل عالج 2016بطبيعة الحال كانت قبل التعديل الدستوري لسنة 

ية والكتابية  ة الشفو سئلضوع الأمو  التي تناولت"وفاء  أحلامشتاتحة " للأستاذةدكتواره الصدد رسالة  نجد في هذا
  لأستاذةلاجستير مسالة إضافة إلى ر  ،للرقابة البرلمانية وكانت معالجة الموضوع بشكل شاف وكاف كأسلوب

لى إإضافة  ،لجزائراومة في ل الحكمن الآليات الرقابية على أعما كآليةتحت عنوان السؤال البرلمان   "شبري عزيزة"
  السؤال"ت عنوان تح"ليد ريط و ش"وضوع نذكر على سبيل المثال مقال للأستاذ عديد المقالات التي تناولت هذا الم

 نبر الدفاع فيمبمجلة  شورنالم"كالية من الآليات الرقابية على الحكومة من خلال التطور الدستوري الجزائري 
في  برلمانيال كانة السؤالم"تحت عنوان  "قدور ظريف"بالإضافة إلى مقال للأستاذ ،  2016عددها الأول لسنة 

لاجتماعية في لعلوم ااجلة المنشور بم"النظام الدستوري الجزائري باعتباره آلية رقابية على أعمال الحكومة 
 .2016ديسمبر 23

 المنهج المتبع: -4

ام ورة تنوع استخدتدعت ضر سة اسفيما يتعلق بالمنهج المعتمد في هذه الدراسة فإن طبيعة الموضوع محل الدرا
ا وعلى اعتبار لمانية تاريخيلة البر الأسئ وتطور بنشأة للإحاطةلمية المتاحة بداء من المنهج الوصفي التاريخي المناهج الع

ن إنه لا مناص مفة منها انونيان الموضوع محل الدراسة يعتمد بالدرجة الأولى على النصوص الدستورية سيما الق
 وضوع.صلة بالمات الذسير المواد القانونية الاعتماد على المنهج التحليلي الوصفي من أجل تحليل وتف
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 :السؤال البرلمانيماهية :   المبحث الأول

ل بتهم على أعماسط  رقاية من اجل بالرقابة البرلمانية المتاحة لأعضاء السلطة التشريع تتعدد وتختلف وسائل      
سئلة  لى استخدام الأإوبقوة  يلونيم ريعية السلطة التش السلطة التنفيذية ،ورغم هذا التنوع والتعدد إلا أن أعضاء

ثيرها ى،إضافة إلى تأة الأخر رقابيكآلية رقابية ،ولعل مرد ذلك بساطة وسهولة إجراءاتها مقارنة ببقية الوسائل ال
الأسئلة   مفهومطرق إلىأعضاء الحكومة ،وعليه سنحاول من خلال المبحث الأول التالملموس والمحسوس على 

    اعها إضافة إلى أغراضها وأهدافها. البرلمانية و أنو 

 مفهوم السؤال البرلماني:المطلب الأول:
م على ة لبسط رقابتهلتشريعيء السلطة اتعتبر الأسئلة البرلمانية من أهم الوسائل الدستورية  التي يمتلكها أعضا     

 خرى.لبرلمانية الأرقابة ائل الأعمال السلطة التنفيذية ،و تعد هذه الآلية الأكثر استعمالا مقارنة بباقي وسا

ه لنظر أو التوجيال الذي يتضمن لفت يعني التساؤ  -ابيبمفهومه الرق-يرى احد الباحثين أن السؤال البرلماني    
 الغير مباشر لعمل شيء أو التنبيه لقصور في الأداء.

ت معينة غير ببيانا سائللأما بمعناه الاستيضاحي  أو الاستفهامي :فيعني طلب توضيح أمر غامض أو تزويد ا
رى ،تتم بها سائل أخدام و متوفرة لديه،وفي الحالتين يؤدي السؤال إلى كشف أمور أو مخالفات ،تستوجب استخ

 مسائلة الحكومة سياسيا.

 كومة إلىلحأو لفت نظر انها ،كما عرفه بعض الفقهاء بأنه حق يمكن الأعضاء في البرلمان من معرفة أمور يجهلو 
 .1وهو يمثل علاقة مباشرة بين السائل و المسؤولموضوع معين ،

 .2مختص وزير ويعرفه البعض بأنه : تقصي العضو البرلماني أمرا معينا من رئيس الحكومة أو من

فة تورية بصسوالقواعد الد،امة بصفة ع ةفهو وسيلة دستورية جدية لمراقبة الحكومة في تطبيقها القواعد القانوني
ينة لفات معلى مخاإالكثير من الأمور والتصرفات ،وفيه توجيه نظر الحكومة خاصة ،لان فيه استجلاء 

لتعرف اسنى للبرلمان ريقه يتعن ط لاستدراكها،وبالتالي فهو احد وسائل الاتصال بين البرلمان والحكومة ،بحيث انه
 على عدد من القضايا ودقائقها. 

رد مجقط إلى هدف فيقيقة ،إذ أن العضو لا وعلى العموم يجب أن يحمل السؤال في طياته تقصيا عن الح
 الاستفسار أو طلب الإيضاح ،وإنما يهدف إلى الكشف عن حقيقة أمر معين 

 :3وعليه فيجب أن يتضمن التعريف أربعة عناصر أساسية هي
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 الشخص موجه السؤال )وهو أي عضو في البرلمان(.-

 في الحكومة(  الشخص الموجه إليه السؤال )وهو رئيس الوزراء أو أي وزير-

ه لمن يوجه إلي بالنسبة تخصصالموضوع الذي يتناوله السؤال وهو أي شان من الشؤون العامة مع مراعاة شرط ال-
 السؤال.

 الغرض من السؤال )وهو الحصول على المعومات أو الضغط لاتخاذ إجراء معين (. -

 ول( استفساراوزير الأة )الرئيس الحكوم بناءا على ذلك  فالسؤال هو طلب عضو البرلمان من وزير مختص أو من
 أو إيضاحا  أو تقصيا عن حقيقة أمر معين يتعلق بأعمال  الوزارة أو الحكومة . 

ئتين التشريعية اشرة بين الهيلاقة مبنشئ عيان السؤال البرلماني كإجراء رقابي مستمد من التقاليد البرلمانية الانجليزية 
 .4والتنفيذية

 ة السؤال البرلمانينشأالمطلب الثاني:
ن سجلات البرلماتغيرة لوالم –غير الكاملة –أما فيما يتعلق بنشأة السؤال البرلماني ،ونظرا للطبيعة الناقصة 

 البريطانيفي الفترة التي صاحبت ظهور الأسئلة البرلمانية .

ك فان مؤرخو ذل،ومع تحديدفانه يكاد من المستحيل معرفة أصول نشأة هذه الأسئلة على وجه الدقة أو ال
ت ففي مجلس اللوردا إنما فيموم و أول سؤال برلماني مسجل ،لم يطرح في مجلس الع نالسؤال البرلماني متفقون على أ

ن الإشاعة عو حقائق ألومات "ايرلكاوبر" الحكومة فيما إذا كان لديها أية معوسأل احد النبلاء وه 1721عام 
دعو: روبرت نوبي المحر الجالصندوق "الصراف" الرئيسي لشركة البالتي يتم الترويج لها ،بخصوص هروب  أمين 

وتقديم   رد على السؤالد " بالندلاننايت" من البلاد ثم اعتقاله في بروكسل،فقام الوزير الأول وكان آنذاك  "ايرلس
 .5كل الحقائق المتصلة بهذه القضية

لس العموم رئيس مج أعلن سئلة ،حدث عندماغير أن الاعتراف الرسمي بحق أعضاء البرلمان  في طرح الأ     
ن آنذاك وجه لأحد أعضاء المجلس وهو "ايدموند يورك"، وكا للى اثر سؤاع-1783ماي 21"كورنول" بتاريخ 

ال رئيس قيها أن تب علرئيس دائرة صرف الرواتب أي منصب يعادل "وزير الخزانة"وحدثت مناقشات طويلة تر 
 المجلس" كورنول":

لا إما على طرح سؤايس أن ثات هي بالأصل خارجة عن النظام ،غير انه يحق لأي عضو في المجل)إن هذه المحاد
 الوزير الأول أو المسؤول الحكومي .                                  
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لمطروح عليه لسؤال ااعلى  كما أن ذلك الشخص الموجه إليه السؤال يملك الحق في الإجابة أو عدم الإجابة   
 سبما يعتقده مناسبا( .،وذلك ح

لك على ذة أن لا يؤثر ة ،شريطلإجاببمعنى انه على الوزير أن يلتزم الإجابة أو توضيح الأسباب التي تحول دون ا   
ترسخت ،  ة عنها لإجابجدول الأعمال،وان كانت قاعدة تخصيص  وقت لجلسات مجلس العموم لطرح الأسئلة وا

 لس العموم .لين متتاليين في موضوعين مختلفين أمام مجاين تم طرح سؤا 1803نوفمبر28بتاريخ 

و أمام بساطة الإجراءات وتزايد استعمال الأسئلة وقصد تخفيف الضغط على جدول الأعمال ،توالت فيه القواعد 
كرئيس غير سياسي يحكم   18لقرن المقيدة والمعدلة لفحوى ومحتوى السؤال ،وتزايد امتياز رئيس مجلس العموم في ا

 ان العضو يسألا،فقد كذاته رس التقاليد والإجراءات ويفسر ما جرى عليه العمل ،كما يطلب تغيير الأسئلةويح
فخمسة أسئلة عام  1919ام ثم أربعة أسئلة ع 1909أي عدد من الأسئلة ،غير أنها تحددت بثمانية أسئلة عام 

ة في الأسئل ن كان عددالمكتوبة،وافقد تحددت بسؤالين في اليوم ،ولا حدود للأسئلة  1960،أما عام 1920
احد في اليوم وبحلول عام سؤال أي  بمعدل سؤال و  129كان هناك   1847تزايد ملحوظ ففي دورة البرلمان لعام

سؤالا أي  2615في حين قدرت المكتوبة ب 10602بلغ عدد الأسئلة المسجلة للإجابة الشفهية  1920
 .6سؤالا 111بمعدل يومي قدره 

 البرلمانية الأسئلةانواع  ث :لالمطلب الثا

ي ق التقسيم الذفوية وفوأسئلة ش تنقسم الأسئلة البرلمانية  حسب طريقة الاستعمال والشكل إلى أسئلة مكتوبة    
 اعتمده المؤسس الدستوري الجزائري.

 لكتابيالسؤالاالفرع الأول:  

ستوريا دباعتباره حقا  مكتفيا تابيسؤال الكالدستور الجزائري كغيره من الدساتير في العالم ،لم يعط تعريفا لل
عين لطلب ممراسلة وزير  لبرلمانعضو العضة البرلمان تجاه الحكومة ،إلا آن الفقه عرفه على انه الوسيلة التي تسمح ل

 جوابه الذي نشغال فيا الامعلومات حول انشغال معين ،بحيث يكون الوزير مجبرا على اتخاذ موقف معين من هذ
 . 7نشر واطلاع من قبل الرأي العام سيكون محل

ويطلب  عضو البرلمان يقدمها التي كما يطلق على هذا النوع من الأسئلة عبارة الأسئلة عير المنجمة  ،آي الأسئلة  
 مستند السؤال علامة النجمة. ىفيها أن تكون الإجابة خطية ولا يحرر عل

 سباب التالية : ويلجا البرلمانيون إلى استخدام  الأسئلة الكتابية للأ 

 ن انشغالاتهمناخبين بالحصول على معلومات قصد حل بعض المشاكل التي يواجهها ناخبوهم ،وبالتالي يبين للا-
 لم تذهب سدى عندما حملوها لمنتخبيهم.
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 د تتيح لأعضاء البرلمان الذين تنقصهم الجرأة والفصاحة أن يستخدموا هذا الحق .ق -

لذين يتمتعون اكوميين لأجوبة تكون من طرف الموظفين الحانية مجانية ،خاصة وان الحصول على استشارات قانو  -
 .8ا إحصائيايا مدعموماتمعل   ابدرجة كبيرة من الخبرة والكفاءة ،زيادة على ذلك فان الحكومة تعتبر بنك

لم سالة ليس لها عماني في د تلتزم السلطة التنفيذية بضرورة اتخاذ موقف معين ،خاصة إذا كان السؤال البرلمق -
 بها،و التأكد منها  والقيام بما يستوجب لأجل دفعها أو تفاديها. 

 السؤال الشفويالفرع الثاني: 

ة ،أي لأسئلة المنجمانوع من ذا الهيعد السؤال الشفوي النوع الثاني من أنواع الأسئلة البرلمانية ،كما يطلق على 
 مة النجمة .تلك التي  يؤشر على المستند الخاص  بها بعلا

ال سؤال عكس السؤ ة عن اللإجابهذا النوع من الأسئلة يقتضي  حضور الوزير المسئوول للرد في الجلسة المحددة ل
لى الحكومة ع ةلثقبا تصويالمكتوب،والسؤال الشفوي شانه شان السؤال المكتوب فهو لا يؤدي مباشرة إلى الت

ليها من جهة عوالرد  سئلةال من جهة وتقبل الحكومات للأ،ولعل هذا هو السبب في كثرة استعمال النواب للسؤ 
 أخرى.

عرفة مامة،ومحاولة ضايا الهن القمإلا أن ذلك لا يعني التقليل من شان السؤال الشفوي ،فهو يؤدي إلى طرح العديد 
 .9أبعادها،والحصول على معلومات حولها 

لبسيط )بدون لشفوي ااسؤال الشفوية ،وهما ال وفي إطار السؤال الشفوي يمكن أن نميز بين نوعين من الأسئلة
 مناقشة( والسؤال الشفوي مع المناقشة .

 السؤال الشفوي البسيط:  1-

بسيط بين شفوي الال الوالأصل أن ينتهي السؤال البسيط بمجرد الإجابة عنهتنحصر العلاقة  في السؤ 
غير ل ،ولا يسمح لن السؤاعكومة ر أو ممثل الحفقط بحيث يقوم النائب بطرح سؤاله ثم يجيب الوزي والمسئولالسائل 

 ناقشة .أو الم بالتدخل سواء بالتعليق أو الإجابة أو التعقيب–السائل والمسؤول –طرفي السؤال 

س رى متعلقة بنفسئلة أخأطرح  غير انه لاحظ بعض النواب عدم كفاية الإجابة الشفهية عن السؤال مما دفعهم إلى
سؤال الأصلي بعة للتا،وهي طروح ،ويطلق على هذه الأسئلة اسم الأسئلة الإضافيةالموضوع الأصلي للسؤال الم

 ديدا .جؤالا وعليه فلا جوز للنائب  طرح سؤال إضافي مخالف لموضوع السؤال الأصلي وإلا عد س

 السؤال الشفوي مع المناقشة:2-
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شتراك ء البرلمان للاية أعضاو بقأئل الملاحظ في هذا النوع من الأسئلة انه يتيح فرصة اكبر سواء للنائب السا
وضع حرج  كومة فيع الحفي المناقشة  ،ويسمح بإجراء مناقشة  واسعة حول الموضوعات المثارة التي قد تض

لا تنتهي  لمناقشةاهذه  أحيانا،وهنا يفتح باب طرح الأسئلة لعدد من النواب فقط ،وتجدر الإشارة هنا أن
 بالتصويت بالثقة .

ة  ،إلا بوعة بالمناقشلة المتالأسئ استقر في الجزائر  على انه لا يمكن لأعضاء البرلمان اللجوء إلىوللإشارة فقد 
لإجابة إنما نتيجة ل لسؤال وبيعة اطاستثناءا عندما يرى المجلس ذلك على اعتبار أن المناقشة لا تجرى بالنظر إلى  

 عنه.

 تمييز السؤال الشفوي عن السؤال الكتابيلث:الفرع الثا

مات  و  معلو أضيحات وان كان كلاهما يهدف إلى الحصول على تو –يتميز السؤال الشفوي عن الكتابي 
 ظر الحكومة إلىو لفت نأانوني قفي أن السؤال الكتابي في الغالب يتعلق بتنفيذ أو تطبيق نص –حول مسالة معينة 

لك رأي العام ، ذعلى ال دود أثره المحمشكل يستدعي تدخلها مما يدل على ضيق مجال السؤال الكتابي ،إضافة إلى
اء يه أو حتى أعضلعام علأي  اانه يقتضي نشره في النشرة الداخلية لمداولات المجلس ،مما يعني عدم اطلاع الر 

 البرلمان أنفسهم.

ض مقيد كما يفتر  اله غيرون مجأما بالنسبة للسؤال الشفوي فهو ذو بعد سياسي له تأثير على الرأي العام ك
أو  ير من الخباياشف الكثنه يكن يكون له دور كبير في إقامة المسؤولية السياسية للحكومة  ،على اعتبار افي أ

للرقابة  هما يعد آليةفان كلا م ذلكالهفوات التي ترتكبها الحكومة أثناء تنفيذها لبرامجها أمام الرأي العام ،ورغ
 .10البرلمانية تهدف إلى جمع الحقائق والاطلاع عليها فقط

ة ة الصرفة  خاصبرلمانيمة الومع ذلك فان السؤال الكتابي والسؤال الشفوي يشتركان في كونهما من صميم الانظ
 . 11انجلترا،وقد نشا عرفيا من حيث اساسهما القانوني

 اغراض وأهداف الأسئلة البرلمانية لرابع:االمطلب 

صول على سؤال الحه اللبرلمان بطرحتتعدد أغراض و أهداف  السؤال البرلماني بحيث قد يستهدف عضو ا
تخاذه من الحكومة وي  امعلومات تتعلق بآمر غامض يجهله ،أو التحقق من حصول واقعة ماء أو معرفة ما تن

قيقية لمعلومات  الحاول على الحص موقف أو إجراء اتجاه مسالة بذاتها ،بمعنى يجب أن نميز بين السؤال الهادف إلى
 دفع احد أعضاءي ،كأن ء معينلجانب الإحصائي،وبين السؤال الهادف إلى اتخاذ  إجراوالواقعية بغض النظر عن ا

ك ن حلول وقد يتر يراه م ضو ماالحكومة إلى إتيان عمل أو الامتناع عن عمل معين ،وفي هذه الحالة قد يقدم الع
 للوزير تقديم الحلول الكفيلة .
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م الات التي قدي في المجلحكومض رقابة على النشاط اإضافة إلى ذلك فان الهدف من السؤال البرلماني هو فر 
ضعها لحلول التي تبالإحاطة ،و ا السؤال بشأنها ،وبالتالي الإلمام  بالمشاكل الأساسية التي يتعرض لها المجتمع

 الحكومة لها.

ع أحكام قتها مق ومطابلحقائكما قد تكون آلية لإجراء إصلاحات تشريعية ،عندما تتم عملية جمع المعلومات وا
ا وء إلى تعديلهلي اللجبالتاو النصوص التشريعية كونها تكشف عن نقص لتطبيق القوانين المنظمة لبعض الميادين 

 .       12بالإضافة إلى التأكد من التزام الحكومة بتطبيق القوانين المصادق 

تنفيذية قة السلطة الة في علايوميلاكما تهدف الأسئلة البرلمانية إلى معالجة جميع المشاكل التي تطرحها الممارسة 
ولآجل ،مية والمواطن  الحكو لمصالحابالمواطنين ،فهي الأقرب للمواطن من خلال التعامل الدائم بين الإدارة ومختلف 

 على الحريات اظكل هذا حفا   علاج كل إهمال وتماطل من اجل القضاء على البيروقراطية  او حتى لتقليل منها ،
 .  13ورياالعامة المقررة دست

بل هو خدمة   ة مجردةبصور  كما أن الغرض من الأسئلة في الحياة البرلمانية  ليس مجرد الوقوف على الحقائق
  ليط الضوء علىإلى تس عادة الأهداف السياسية للرقابة ،أي كوسيلة لمحاسبة الحكومة ومن هنا تميل المعارضة

فيه أولئك  مج  يرىو برناأو ردعه عن تنفيذ مشروع أقصور الحكومة أو التركيز على وزير معين قصد إحراجه 
 المعارضون  تعارضا مع توجهاتهم السياسية .

مام   فساح المجال أإلأسئلة ديم اأما النواب الذين يقفون في صف موالاة الحكومة فأنهم يرمون أحيانا من وراء تق
 الحكومة لعرض انجازاتها ،والتأكيد  على نجاحها في إدارة البلاد .

داء أعض الأخر إلى تجه البيينما وقد تركز بعض الأسئلة البرلمانية الموجهة إلى الحكومة على القضايا المحلية ب
يابية ف المجالس النؤشر لضعملية المح الحكومة على صعيد السياسة الخارجية   ،ويعتبر تركيز الأعضاء على القضايا

 . 14ومحدودية دورها

 16/12وي سئلة البرلمانية طبقا للقانون العضإجراءات طرح الأ:المبحث الثاني

من 152المادة  ة في نصلرقابا كما سبق وان اشرنا فقد تم التنصيص على السؤال البرلماني كآلية من آليات 
نا انه لا الملاحظ ه 76-69في المواد من 12 /16وكذا القانون العضوي 2016التعديل الدستوري لسنة

 روطه.  اعه وشقدما تعريف للسؤال البرلماني بل اكتفيا بذكر أنو الدستور ولا القانون العضوي 

 الرد عليه ت طرح و جراءاوسنحاول من خلال المبحث الثاني التطرق إلى شروط صحة السؤال البرلماني وإ

 

 



 جعلاب كمال ، ياسمين قنيول                 12-16والقانون والعضوي  2016الأسئلة البرلمانية على ضوء التعديل الدستوري لسنة 

 170                                                                                                                        2021السنة  سبتمبر   -العدد  الثالث     -المجلد السادس 
 

 شروط صحة السؤال البرلماني المطلب الأول:
قة بآلية  السؤال البرلماني المتعل 67-69ومن خلال نص المواد  16/12بالعودة إلى القانون العضوي 

 ،نستشف الشروط المتعلقة بالسؤال البرلماني  وهي:

تصر فقط على ا انه يقق السؤال مقرر لكل عضو في البرلمان ،فلا يحتاج أن يتقدم به عدد من الأعضاء ،كمح -
 . 2016لسنةل الدستوري من التعدي 152أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة طبقا لنص المادة

النظام الداخلي  من 99ق للمجموعات البرلمانية طرح الأسئلة على أعضاء الحكومة طبقا لنص المادة يح -
 لس الأمة .مجة داخل لمانيللمجلس الشعبي الوطني ،في حين أن المادة لم تنص على هذا الحق للمجموعات البر 

يوجه  وزراء ،وان لاول أو الء الحكومة إما الوزير الأنيين بتوجيه السؤال لهم ،وهم أعضاتحديد  الأعضاء المع -
 .15السؤال إلا لوزير واحد لا  أكثر والوزير المختص فقط

 ضمن اختصاص من وجه إليه السؤال . أن يكون السؤال يدخل -

اء عضق لباقي الأيحال ،ولا لسؤال هو علاقة مباشرة بين عضو البرلمان مقدم السؤال والوزير الموجه إليه السؤ ا -
 لاتهام.ا لا التدخل على اعتبار أن الغاية من السؤال هو الاستفهام والاستعلام على أمر معين

 يد في العناصر الضرورية للسؤال ضرورة الإيجاز والتحد -

 عينين.مو أفراد أب أن يكوم موضوع السؤال من المسائل العامة ،وان لا يمس الأمور الخاصة للنائب يج -

 أسئلة سبق وان تم الإجابة عليها.عدم تكرار طرح  -

لموجه إليه االوزير  ،بحيث لا يحتوي السؤال على عبارات تمس ةللائقاوجوب خلو السؤال من العبارات غير  -
 سؤال من وسيلةتحول اليي لا السؤال أو الأشخاص الذين يتمحور حولهم السؤال أو التعرض لهم بألفاظ نابية ،ك

 .16ى الآخرينرقابية إلى وسيلة للهجوم عل

لأسئلة المتعلقة با 12/07/2000المؤرخة في  08بالإضافة إلى  هذه الشروط نجد أن التعليمة رقم 
لتطرق إلي اقد سبق لى  و الكتابية والشفوية قد حددت بعض الشروط الشكلية والموضوعية في نص المادة الأو 

ساس بطريقة مال فيه السؤ  ر وان لا يكونبعضها فيما سبق إضافة إلى شرط أن لا يكون السؤال مخالفا للدستو 
 مباشرة أو غير مباشرة بسمعة الجزائر وبثورة التحرير الوطني ورموزها.

 .17وان لا يكون السؤال متعلقا بقضية مطروحة على الجهات القضائية 

فيما يتعلق بإجراءات طرح الأسئلة البرلمانية بمختلف أنواعها فقد منح المؤسس الدستوري لأعضاء البرلمان بغرفتيه 
 .18حق توجيه الأسئلة إلى أي عضو في الحكومة
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من  لعاشر حيث تناول الأسئلة الشفوية في الموادافي القسم  12-16وهذا ما كرسه القانون العضوي
 .76-75ما معا في المادتين وتم تناوله 74-73دتين بية في الماو الأسئلة الكتا 70-72

 جهة واجل إيداع السؤالالمطلب الثاني: 
الة صاحبه حسب الح من قبل تابيايودع السؤال البرلماني  لدى الجهة المختصة بذلك، سواء كان السؤال شفهيا ا وك

لنص المادة  يه طبقافقدمه يلنائب اجل محدد لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة ،دون أن يكون ل
-99ا ا كان ينص عليه القانون العضوي السابق الملغى ضمنيموهذا عكس  12-16من القانون العضوي  69
رة لطرح ة المقر قاد  الجلسحيث كانت تشترط إيداع نص السؤال عشرة أيام على الأقل قبل انع 69في المادة 02

 الأسئلة .

 لى الحكومة :إرسال نص السؤال إ

يقوم  أو مجلس الأمة الوطني لشعبيبمجرد أن يتم إيداع نص السؤال أمام الجهة المختصة والمتمثلة في المجلس ا
من 7 70/2 المادة ا لنصهذا الأخير حسب الحالة بعد دراسة نص السؤال وقبوله بإرساله إلى الحكومة ،طبق

روط وفر شتمها السؤال  تقوم بدراسته والنظر في مدى حيث أن الجهة التي يودع أما 12-16القانون العضوي 
ه ف ذكرهما ،وهذ السالادتينصحة هذا السؤال ،وهذا ما يستشف من عبارة "......السؤال الذي تم قبوله" من الم

كان ينص   02-99في القانون السابق الملغى  ،حيث انه  12-16العبارة تمت إضافتها في القانون العضوي 
 ديد الجهة التيدون تح لحكومةيرسل فورا إلى رئيس الحكومة ،هذا الأخير الذي استبدل بعبارة اعلى أن السؤال 

 يرسل  إليها مباشرة كالوزير الأول مثلا أو الوزير المعني المختص .

 لحق لمكتب كل غرفة حسب الحالة النظر في طبيعةاانه أعطى  12-16الملاحظ أيضا في هذا القانون 
من  70ى ن المادة ا بمقتضية،وهذتحال على الحكومة ،فيما يتعلق بالأسئلة الشفوية دون الكتابعدد الأسئلة التي 
م لى النظاحال شروط و إجراءات  توجيه الأسئلة الشفوية والكتابية إأ،كما انه  12-16القانون العضوي 

 الداخلي لكل غرفة .

 إدراج السؤال في جدول الأعمال:لث:المطلب الثا

 الأسئلة الشفويةالفرع الاول :

نجد أنها أوجبت على عضو الحكومة  2016من التعديل الدستوري لسنة  152بالعودة إلى نص المادة 
من 19يوما 30ضرورة الإجابة على السؤال الشفوي خلال الجلسات المخصصة لهذا الغرض في اجل لا يتعدى 

البرلمان وبالتداول عقد جلسة أسبوعية تاريخ تبليغ السؤال ،وخلال هذا الأجل يجب على  كل غرفة من غرفتي 
للإجابة على الأسئلة الشفوية التي تم طرحها من قبل النواب و أعضاء مجلس الأمة ،حيث يحدد اليوم الذي يتم 
فيه تناول الأسئلة الشفوية بالتشاور بين مكتبي غرفتي البرلمان وبالاتفاق مع الحكومة ،على اعتبار أن الحكومة 
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لة لأجل تحديد  اليوم الذي يناسبها ، حيث يتم ضبط عدد الأسئلة الشفوية التي يتعين على طرف في هذه المسا
 الحكومة الإجابة عنها بالاتفاق بين مكتب الغرفة والحكومة كذلك ،و لا يحق لعضو الحكومة طرح أكثر منسؤال 

سؤال سحب سؤاله ة عضو البرلمان صاحب العلى إمكاني12-16من القانون العضوي  71كما نصت المادة 
 لك. مة بذالشفوي أو تحويله إلى سؤال كتابي قبل الجلسة المخصصة لذلك على أن تبلغ الحكو 

 الأسئلة الكتابيةلثاني :الفرع ا

ابة  مة  المسئول عن الإجمن الدستور التي أوجبت على عضو الحكو  152في نفس السياق وبالرجوع إلى المادة 
لقانون اؤال الكتابي ،كما أضاف يوما الموالية لتبليغ الس 30لكتابي خلال اجل على السؤال الكتابي على الشكل ا

الحكومة بذلك  منه إمكانية سحب عضو الحكومة لسؤاله الكتابي وتبليغ 74ادة في نص الم 12-16العضوي  
ب بوجو  ما ربطه، حيندون تحديد ميعاد معين لهذا السحب عكس ما ذهب إليه في مايتعلق بالسؤال الشفوي

 السحب قبل انعقاد الجلسة المخصصة للمناقشة و الإجابة . 

 مدة السؤال بين العرض والإجابة الث:الفرع الث

رض السؤال كل من عخصص للابد من توضيح مسالة في غاية من الأهمية ، تتعلق أساسا بتحديد الوقت  الم   
 يه الحكومة إلىار وتنبستفسلاستعلام والاوالإجابة عليه ،ومدى اثر ذلك في توصيل السؤال إلى هدفه من حيث ا

 خلل و تقصير ما.

 مدة عرض السؤال من طرف صاحبه : 1-

دون  لفان ذلك يحو  ئلة ،الجدير بالذكر هنا انه عند منح أعضاء البرلمان مدة قصيرة خلال عرض الأس 
من النظام  68لمادة ا أن توصيل كل الانشغالات والاهتمامات التي يراد تبليغها إلى أعضاء الحكومة ، حيث

وي " ،هذه ال الشفالسؤ  الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ،تنص على مايلي  :  "يقدر مكتب المجلس مدة طرح
الشفوية  طني المتعلقة بالأسئلةالصادرة عن رئيس المجلس الشعبي الو  08من التعليمة رقم 4المدة حصرتها المادة 

ئق ،الأمر دقا 3الشفوي  انه لا يمكن أن تتجاوز مدة عرض السؤالدقائق حيث تنص على  3والكتابية  ،بمدة 
د لا  يسمح قر الذي الأم الذي قد يثير مسالة تحيز رئيس الجلسة ،وتعسفه في منح مدة قصيرة لصاحب السؤال

لجلسة في الرئيس  ديريةقد ترك السلطة التق علصاحب السؤال بشرح وعرض تفاصيل السؤال ، مادام أن المشر 
بعض النواب ارضة ،و المع مدة عرض السؤال،حيث أثبتت الممارسة البرلمانية  تذمر واحتجاج بعض نواب تحديد

لذلك  قت المخصصمن طرف الرئيس بحجة انتهاء الو –ثناء طرح السؤال أ -المستقلين عند سحب الكلمة منهم
ما وانه طرف عمل ،سيذا البه،الأمر الذي يطرح إشكال مدى موضوعية رئيس المجلس الشعبي الوطني ،عند قيامه 

 .  20لمانيةالبر  رئيسي في العلاقة بين الحكومة والبرلمان وانتمائه غالبا للحزب صاحب الأغلبية

 مدة رد عضو الحكومة :   2-



 جعلاب كمال ، ياسمين قنيول                 12-16والقانون والعضوي  2016الأسئلة البرلمانية على ضوء التعديل الدستوري لسنة 

 173                                                                                                                        2021السنة  سبتمبر   -العدد  الثالث     -المجلد السادس 
 

الحكومة على  رد ممثلينة لالأنظمة الداخلية للبرلمانات العالمية ،على تحديد مدة مع ملقد درجت معظ
من النظام الداخلي للمجلس  68دة ين انه في الجزائر وتماشيا مع الفقرة الثانية من الماالأسئلة المطروحة ،في ح

كومة عليه عضو الح ي وردالشعبي الوطني التي تنص على مايلي : "يقرر مكتب المجلس مدة طرح السؤال الشفو 
لسلطة التقديرية لرئيس ركة ادقائق تا 7منها على مدة  06"،وقد حددت التعليمة السابقة الذكر في نص المادة 

سبيا نه المدة طويلة هذ ا ن هنا الملاحظ،الجلسة في إمكانية  تمديد هذه المدة ،إذا ارتأى أن الموضوع يقتضي ذلك
 .21دقائق الممنوحة للنائب صاحب السؤال عند عرض سؤاله 3مع مدة  ةبالمقارن

 إجراءات الرد على السؤال البرلماني الرابع:المطلب 

 لأسئلة الشفوية:بالنسبة ل-1

لس دى غرفتي المجة في إحنعقدفيما يتعلق  بالأسئلة  الشفوية يقوم عضو الحكومة أثناء الجلسة الأسبوعية  الم
 بالتداول بالإجابة والرد على السؤال من خلال:

ي:" يعرض على ما يل 12-16من القانون العضوي  72طرح السؤال من طرف صاحبه : حيث تنص المادة 
 ال سؤاله" ويتم طرح السؤال في مدة يقدرها رئيس الجلسة . صاحب السؤ 

د ويه هنا انه قب التنال ،يجرد عضو الحكومة : يتولى عضو الحكومة المعني بالسؤال بالرد عليه في حدود السؤ 
يف عضو يتم تكلفشفوي تحصل حالات أين يتعذر فيها على عضو الحكومة الحضور شخصيا للرد على السؤال ال

 لحكومة بمهمة الرد ،وهو الوزير المكلف بالعلاقات بين البرلمان .أخر في ا

مة يق تناول الكلة عن طر لحكومإمكانية التعقيب على الإجابة  : يجوز التعقيب على الإجابة التي يقدمها عضو ا
دتها المادة ،والتي حد 12-16من القانون العضوي  72من جديد على اثر جواب عضو الحكومة حسب المادة 

حين  بي الوطني ،فيلس الشعالمج من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بثلاثة دقائق بالنسبة للنائب في 101
بعد تعقيب لأمة ،و عضو مجلس امن النظام الداخلي لمجلس الأمة فقد حددتها بعشر دقائق بالنسبة ل88أن المادة 

السالفة الذكر مدة الرد  101ليه ،وحددت المادة كذلك عضو الحكومة في الرد ع  72العضو السائل مكنت المادة 
سبة لسؤال عضو مجلس دقائق بالن 10دقيقة بالنسبة لسؤال عضو المجلس الشعبي الوطني ، وفي حدود  15ب

 . 22الأمة

 بالنسبة للأسئلة الكتابية:2-

بة كذلك،حيث كون كتايكومة فيما يتعلق بالسؤال الكتابي فانه يطرح كتابة والرد عليه من طرف عضو الح 
واب إلى بلغ الجيدوره يودع الجواب حسب الحالة لدي مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة،الذي ب

 . 12-16من القانون العضوي  74صاحب السؤال طبقا لنص المادة 
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 الرابع :رفض الرد على الأسئلة البرلمانية وتأجيلهاالمطلب 

 على الجزاء شفوي ولاال المسالة رفض عضو الحكومة الرد على السؤ  لم ينص المؤسس الدستوري ولا المشرع على
 هي :و لمسالة اهذه  المترتب على ذلك ،على عكس الأنظمة المقارنة التي أشارت إلى جزاءات تترتب على

                          لاحتجاج:                                                             ا-1

خذ الاحتجاج ما قد يألس ،كي يكون عن طريق تصريحات شفوية أو مكتوبة  يرسلها النواب  إلى رئيس المجوالذ 
 شكل أسئلة توجه للحكومة حول عدم الرد على الأسئلة الشفوية .

 تحويل السؤال إلى استجواب:-2

لسؤال من إذا لم يكن ا الوزير هإلي يجدر الإشارة هنا إلى انه هناك فرق بين التحول والتحويل،فالتحويل إجراء يلجا
واب ،كجزاء لى استجابي إاختصاصه ،أما التحول فيعني حق عضو البرلمان المطالبة بتحويل سؤال شفوي أو كت

للوزير  ولية السياسيةة المسؤ إثار  على رفض الوزير الإجابة عن السؤال أو تأخره في الإجابة ،وقد يؤدي التحول إلى
جابة كون رفض الإ حالة نظمة عندما يقدم عضو الحكومة أجوبة غير مقنعة،أو فيأو الحكومة    في بعض الأ

،و قد  ه إلى استجوابيل سؤالن تحو السؤال فيه ما يثبت إدانة الوزير كفرد أو الحكومة ككل،هنا يمكن لعضو البرلما
 . 23ينتج عن هذا الاستجواب طرح الثقة بالوزير أو الحكومة

 اء فيها ما يلي :من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني حيث ج 101وبالعودة إلى نص المادة   

جل الرد ية للبلاد ويؤ  الحيو لمصالحا"يجوز للحكومة الامتناع عن التصريح بالرد الفوري على السؤال في القضايا ذات 
السؤال  ىلرد علاجيل إلى جلسة أخرى " الملاحظ من خلال استقراء هذه المادة انه قد أجازت للحكومة تأ

د هذه خرى ،وقد تنعقألجلسة  تأجيلالبرلماني في نوع معين من القضايا ،وهي ذات المصالح الحيوية للبلاد ويكون ال
  دقيق وفضفاضد " غيرللبلا الجلسة الأخرى وقد لا تنعقد ،كما أن عبارة "....القضايا ذات المصالح الحيوية

 ة تقدير ذلك.،فلعضو الحكومة الموجه إليه السؤال فقط صلاحي

                                     مكانية إجراء مناقشة عامة:                                            إ-3

جراء مناقشة يبرر إ كتابيحيث انه إذا رأت إحدى الغرفتين أن جواب عضو الحكومة عن السؤال الشفوي أو ال 
قا مجلس الأمة طبلوطني و عبي اعليها  في النظام الداخلي للمجلس الش ،تفتح هذه المناقشة وفق الشروط المنصوص

 . 12-16من القانون العضوي 75لنص المادة 

نائبا في المجلس الشعبي الوطني حسب 20وبالعودة إلى أحكام النظامين نجد أن المناقشة تجرى بناءا على طلب 
عضو من أعضاء مجلس   15و بناءا على طلب من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أ 101نص المادة 

من النظام الداخلي لمجلس الأمة،ويجب أن تقتصر هذه المناقشة  على السؤال الكتابي  83الأمة حسب نص المادة 
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أو الشفوي المطروح على عضو الحكومة ،والذي دعت إليه ضرورة إجراء هذه المناقشة  ،دون التطرق للأسئلة 
 .1224-16من القانون العضوي 75م المادةالأخرى المطروحة  بمفهو 

 سقوط السؤال :-4

لبا في اغوالتي تتمثل ،سقطه السؤال وإنما ينبغي أن لا يعترضه عارض من العوارض التي ت طلا يكفي توافر شرو 
و ليه السؤال ،أإمن وجه علصفة ازوال عضوية السائل من البرلمان باستقالته أو بإبطال عضويته ،أو عندما تنتفي 

 .25نتهاء دورة انعقاد البرلمان أو تنازل العضو السائل عن السؤالبا

في  بية والمتمثلةلية رقاآعمال إالواقع انه  وبالرغم من أن المؤسس  الدستوري منح أعضاء البرلمان بغرفتيه حق 
ون العضوي لقانان خلال تضح مالأسئلة البرلمانية بنوعيها ،دون اشتراط نصاب معين من التوقيعات ،إلا انه  ي

كومة د عضو الحمن الواقع العملي انه أقصى ما يمكن أن ينجر عن هذه الأسئلة هو ر  وما يستشف 16-12
 .26المعني بالسؤال ويمكن أن يمتد إلى التعقيب عن هذه الإجابة

ة عبار ذه الآلية هعلت من جوامل دون ترتيب أي جزاء وهذا مابين عدم فعالية الأسئلة كآلية رقابية ،نتيجة عدة ع
اب لعوامل والأسب هذه امن بينعن وسيلة إعلامية لا ترقى إلى إقامة رقابة حقيقة تؤثر على توجهات الحكومة ،و 

 ما يلي :

 *التأخر في الإجابة آو عدم الإجابة نهائيا :

ريخ يوما  من تا 30تعدى يل لا البرلمانية بنوعيها خلال اج ةلقد ألزم المشرع عضو الحكومة الجواب على الأسئل
ائي جابة بشكل نهزراء الإعض الو سنوات وقد يرفض ب ا والىالتبليغ ،إلا انه في الواقع قد يمتد الأجل إلى شهور 

 رقا للدستور.نواب وخلى المثل وزارة الدفاع الوطني الأمر الذي دفع النواب اعتبار هذا الأمر استعلاءا ع

     2017-2012ة لسابعكومة للفترة التشريعية اوفي حصيلة أولية عن العمل الرقابي البرلماني على الح

ؤال س 884بإيداع امو لمان قاالبر  قدمها نائبا رئيس المجلس الشعبي الوطني زبار بن رابح وسعيد لخضاري ،فان نواب
سؤال أي اقل من  400أما فيما يتعلق بعدد الأسئلة التي تمت الإجابة عليها فهي  2012شفوي منذ ماي 

 . 27سؤال فقط 1480 سؤال كتابي وتمت الإجابة على 1811المطروحة ،كما قدم النواب نصف عدد الأسئلة 

 غياب الوزراء المعنيون :

كثرا ما تتميز الجلسات المخصصة للإجابة عن الأسئلة ومناقشتها بغياب الوزراء المعنيين بالرد،والاكتفاء  بتوكيل 
با ما يقدم إجابات عامة وغير دقيقة لا تحمل الجديد،الأمر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بذلك ،والذي غال

الأسئلة  ةالذي يخلق الكثير من الامتعاض والاستياء لدى أعضاء البرلمان ،ويؤثر سلبا على مستوى ومردودي
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من  ،بالإضافة إلى معاناة أعضاء البرلمان من عدم اكتراث  بعض الوزراء لطلبات الاستقبال التي يقدمها البرلمانيون 
 .28اجل الحصول على المعلومات الدقيقة والأكيدة التي على ضوءها يمكن توجيه الاستفسارات

التساؤلات  جابة عنة للإالجدير بالذكر هنا انه كحل لظاهرة تغيب أعضاء الحكومة عن الجلسات المخصص
ث  نوعا جديدا من ستحداأمام الجمعية الوطنية إلى ا 1969اكتوبر 23الموجهة لهم ،لجأت فرنسا بداية من 

"كما  ال قصير المدةو "السؤ ا ،آالأسئلة الشفوية وهو" السؤال الحال" أو" السؤال المستعجل "كما يعرف في انجلتر 
إذ ،على العفوية  نه يقوما،أي  يسمى في مصر ،ويتميز هذا النوع من الأسئلة انه يقدم دون إتباع إجراءات مسبقة

طرح كل  نواب حقها للالنقاش المباشر على شاشة التلفزيون يكون فيتفتح كل يوم أربعاء جلسة للحوار و 
ناص قطاعاتهم ولامبتعلقة ئل الماستفساراتهم على أعضاء الحكومة الحاضرين الذين يفترض فيهم الإحاطة بكل المسا

ومستوى  ويبقى نجاح هذه الآلية مرتبطا بدرجة الوعي29لهم خلال هذه الجلسات من الإجابة بصفة فورية )آنية ( 
 لى ذلك .برهم عيحد نص تحمل المسؤولية لدى أعضاء الحكومة في حضور الجلسات تلقائيا طالما انه لا يوج

 صعوبة فتح مناقشة بسبب عدم الاقتناع بالإجابة:

ا أو عضوا،خاصة إذا تعلق نائب30ويرجع سبب ذلك إلى وجود شرط توفر النصاب القانوني ،والمتمثل في توقيع 
روح على و الشفوي المطألكتابي ؤال افة الثانية في البرلمان ،وان فتح النقاش فهو مقتصر على عناصر السالأمر بالغر 

 عضو الحكومة.

الأخرى  ليات الرقابيةنة بالآمقار  على ضوء ما سبق يمكن القول أن آلية السؤال البرلماني  تعتبر الأكثر استخداما
 تم تقديم 1982-1977ابين ،ففي الفترة التشريعية  الممتدة منظرا لسهولة استخدامها وهي في تزايد مستمر 

-1997تدة بين ية الممتشريعسؤال لأعضاء الحكومة  وتمت الإجابة عليها بصور متعددة ،أما في الفترة ال 100
الوطني ،أما على  سؤال شفوي على مستوى المجلس الشعبي 500سؤالا كتابيا و 703فقد تم تقديم  2002

 سؤال كتابي في نفس الفترة. 25سؤال شفوي و 70لأمة فقد تم تقديم مستوى مجلس ا

جلسة عامة على مستوى المجلس الشعبي  60لال خفقد تم  2017-2012أما في الفترة التشريعية السابعة 
 كتابيا تم سؤالا 1783و  ،سؤالا من هذه الأسئلة  589سؤالا شفويا حيث تم التكفل بالرد على   825الوطني 
 346كفل بالرد على سؤال شفوي تم الت 393منها ،أما على مستوى مجلس الأمة فقد طرح  1748لى الرد ع

 . 30ؤالس 110سؤال كتابي تمت الإجابة عن  119جلسة عامة ،إضافة إلى طرح  53سؤال خلال 

 خاتمة:

سية  ووجود لسيالحياة اطور امن خلال ما تقدم يتضح لنا أن تعداد الأسئلة في تزايد مستمر ،ومرد ذلك ت
لس مة مقارنة بالمجلس الاتوى مجتعددية حزبية ،غير أن الملاحظ هو أن الأسئلة البرلمانية اقل استعمالا على مس

 الشعبي الوطني .
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ها أي ومة لا ينجر عنمل الحكععلى  في واقع الحال يمكن القول أن الأسئلة البرلمانية بالنهاية كآلية للرقابة
توري وحتى يل الدسالتعد ولو ثبت عجزها أو تقصيرها ،وهو الآمر الذي يستشف مناثر بالنسبة للحكومة حتى 

 سؤوليتهاميرتب في نصوصه أي جزاء يترتب على الحكومة في حال ثبوت  ،والذي لم 12-16القانون العضوي 
إصدار كانية ؤال بإمق السبعد طرح السؤال حيث كان منتظرا من المؤسس الدستوري  والمشرع على الأقل ربط ح

،الأمر الذي  لمناقشةضوع للائحة تتويجا لعملية طرح السؤال والرد عليه ،بدلا من تحول السؤال إلى طرح مو 
ن اء البرلمان ماب وأعضين نو بسيحول العلاقة بين السائل والمسئول من علاقة شخصية ثنائية إلى علاقة جماعية 

 جهة والحكومة من جهة أخرى .

 -ة البرلمانيةالأغلبي دعم– نفسنا أمام وضع أخر خاصة في حال ائتلاف الحكومةفي نهاية المطاف قد نجد أ
بالتالي مة وسياستها،و ن الحكو عدفاع أين قد يتحول السؤال البرلماني من آلية لتوجيه الانتقاد للحكومة إلى آلية لل
ام الذي ر والسياق العالدستو  قمنط فان انعدام فعالية السؤال في مواجهة الحكومة ما هو في النهاية إلا تناسقا مع

 جاء به ،من اجل تضييق إمكانية طرح مسؤولية الحكومة بقدر المستطاع .

لسلطة تزايد لدور النمو الما ظل فيكما أن دور عضو البرلمان في أداء الوظيفة الرقابية بصفة عامة لا يزال ضعيفا 
ني لهم  في د دعم فم وجو عضاء البرلمان وعدالتنفيذية الذي طغى على الوظيفة الرقابية بسبب ضعف خبرات أ

 سبيل تزويدهم بالمعلومات الأساسية المتعلقة بمهامهم الرقابية.

 ولأجل هذا نقترح :

د ة أحكام وقواعال مخالفرورة تعزيز السؤال البرلماني بإطار قانوني محكم يتصدره توقيع جزاء قانوني في حض -
 يم الجواب الكافي والشافي .إجراءات ممارسته ، خاصة في حال عدم تقد

 تها ضمن جدولدءا من برمجبعادة النظر في بعض الإجراءات والشكليات التي تخص ممارسة الأسئلة البرلمانية   إ -
 أعمال الجلسة وصولا إلى تحديد وقت تقديم الإجابة عليها.

 ة.رز الأسئلة وإلغاء الأسئلة المتكررة من خلال عملية دمج الأسئلة المتشابهف -

 لساعة .اسايرة لقضايا واكبة وممدعيم نظام الأسئلة البرلمانية بالأسئلة الآنية  أو الفورية  أو العاجلة لتكون ت -
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